
الدرويش: بعض الملفات العالقة عرفت تقدما ملموسا وتشتيت وحدة العمل النقابي في تجارب أخرى أبان فشله
طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الوزارة الوصية بالإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بلاغ مشترك، الصيف الماضي. ونبه بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، إلى حالة الاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين جراء التأخر في معالجة بعض الملفات، من قبيل تطبيق مرسوم السلك الثالث، ومشروع قانون المجنسين، وترقية 2006 (النسق السريع)، والترقيات المتوالية لسنوات 2007 و2008 و2009... مشيرا إلى أن التأخر في الاستجابة إلى هذه الملفات يؤثر سلباً على الدينامية المتجددة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. كما دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة إلى الإسراع بتصفية كل الملفات المتفق عليها بين النقابة والوزارة الوصية، للانكباب على إعداد مشروع نظام أساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، قال محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن هناك ملفات في طور الإنجاز، وحصل عليها اتفاق، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع مرسوم السلك الثالث وتصفية ملف حملة الدكتوراه الفرنسية والترقية الخاصة بسنة 2006 واستكمال نقل المدارس العليا للأساتذة بإصدار نصين تطبيقين وإنجاز ترقيات 2006-2007-2008 الخاصة بالأساتذة الباحثين بالمدارس العليا للأساتذة والمراكز التربوية الجهوية ومركز المفتشين ومشروع مرسوم الثلاث سنوات اعتبارية، ومشروع قانون يهم المجنسين، من حيث تقاعدهم... واعتبر الدرويش أن أهم ورش يجب أن ننكب عليه بجدية نقابة ووزارة يكمن في العمل على مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلها الإصلاح للأستاذ الباحث (تعويضات ومساراً إدارياً) لأن كل المشاكل التي نعيشها اليوم آتية من نظام 1997 إنه أغرب نظام موجود في مغرب اليوم مقارنة مع الأنظمة الأساسية للقطاعات الأخرى : نظام كثرت فيه الترقيعات حتى صار مشوهاً، معتبرا أن رهان مغرب اليوم أكبر بكثير من مطلب الأساتذة الباحثين. وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، "أرجو أن يتفهم المسؤولون دقة المرحلة وحدة الأوضاع التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فينفذوا ما تم الاتفاق عليه، وهو أمر يمثل الحد الأدنى لمطالب أساتذة التعليم العالي، إن استجابتهم ربح للدولة وللمنظمة وللوطن وللقطاع وهو أمر مرغوب فيه من طرفنا ومن خرج عن هذا فهو مشكوك فيه".
إن ربح رهان التربية والتكوين أكبر من أن يكون حساباً مالياً ضيقاً أو حساباً فئوياً أكثر ضيقاً. إنه المستقبل بعينه لنا جميعاً ولأبنائنا وللأجيال المقبلة بكل مكوناتها. فأين المشكل !!؟؟
وأثار الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، أهمية تسوية الوضعية المادية للأساتذة، متسائلا "كيف يمكن للأستاذ المساهمة في تأطير أجيال كاملة، وتفكيره منصب على الترقية والبحث عن وضعيات ضاعت منه"، مشيرا إلى أن الاستجابة إلى ملفاتهم ستساعدهم على التفكير العلمي. ويضيف "يجب على الإدارة المغربية أن تكون في وضع متقدم بخصوص معالجة الملفات الإدارية للأساتذة الباحثين لا العكس. نريد جميعاً أن يكون التعليم العالي قاطرة حقيقية للتنمية العلمية والاجتماعية والبشرية والاقتصادية في بلد رأسماله الحقيقي والواقعي هو الإنسان لذلك وجب الاهتمام به وبأوضاعه. واستبعد الدرويش، أن يقع أساتذة التعليم العالي ضحية سياسة "فرق تسد"، التي أبانت فشلها في كل الدول، في إشارة إلى محاولات بعضهم تأسيس إطارات أخرى، خارج النقابة الوطنية للتعليم العالي، مضيفا إن قواعد الديمقراطية تسمح بتعدد التنظيمات، فعلا وقانونا، إلا أن في التعليم العالي، يضيف الكاتب العام للنقابة، المطلوب هو وحدة الإطار المدافع عن هيأة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، رغم اختلاف الانتماء الفئوي أو القبلي أو العلمي أو السياسي... مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الإطار النقابي في قطاع التعليم العالي لما لها من إيجابيات.
ولا أعتقد – يضيف الكاتب العام – أن الأساتذة الباحثين لما أعرف فيهم من ذكاء وبركماتية سيساهمون في تشتيت الوحدة النقابية التي يعرفها قطاع التعليم العالي. إنهم مهتمون بملفات أصابهم بها حيف وهم محقون في ذلك والنقابة معهم جميعهم لأن النقابة الوطنية للتعليم العالي ليست ملكاً لأحد ولكنها إطار لكل الأساتذة الباحثين بالمغرب لذلك ندعو إلى التشبث بهاته الوحدة التي ضايقت عبر التاريخ جهات معينة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثمن حصول تقدم ملموس في تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها في بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابة، كما سجل، بلاغ للنقابة، إيجابية استجابة الحكومة لمطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي، المتمثل في توفير الإمكانات المالية والمادية والبشرية لإنجاح إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، ما من شأنه المساهمة في جعل التعليم العالي العمومي قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بعقلنة وترشيد تدبير الموارد المتوفرة في كل المؤسسات، والإشراك الحقيقي والكلي للهياكل المعنية بعمليات التدبير في كل المؤسسات مع تسهيل المساطر المالية صرفاً وتحويلات واعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة والإسراع بإصدار النصوص التشريعية المواكبة للدينامية المتجددة في التعليم العالي والبحث العلمي.
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